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    ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٦قرار اتخذته الجمعية العامة في 

  ])Corr.1  وA/60/509/Add.3( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[
  

  حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية -  ٦٠/١٧١
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــسترشد   ــسان    إذ ت ــالمي لحقــوق الإن ــم المتحــدة والإعــلان الع ــاق الأم والعهــدين  )١( بميث

   وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،)٢(الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
 أن جميع الدول الأعـضاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان         وإذ تؤكد من جديد     

والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجـب مختلـف الـصكوك الدوليـة في           
  هذا الميدان،

 أن جمهوريـة إيـران الإسـلامية طـرف في العهـد الـدولي الخـاص           ذ تضع في اعتبارهـا    وإ  
 والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة  )٢(بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية

 واتفاقيـة حقـوق     )٣( والاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري             )٢(والثقافية
  ،)٤(الطفل

 المـؤرخ  ٥٩/٢٠٥ وآخرها القـرار     ،تها السابقة بشأن هذا الموضوع    ا إلى قرار  وإذ تشير   
 ٢٠٠١/١٧ وإذ تشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنـسان           ،٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠

  ،)٥(٢٠٠١أبريل / نيسان٢٠المؤرخ 
_______________ 

  ).٣ - د ( ألف ٢١٧قرار ال  )١(
  .، المرفق)٢١ - د ( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(
  .، المرفق)٢٠ - د ( ألف ٢١٠٦القرار   )٣(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(
، )(E/2001/23 ٣، الملحـق رقـم      ٢٠٠١الوثائق الرسمية للمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي،         : انظر  )٥(

  .ثاني، الفرع ألفالفصل ال
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حكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية بــشأن تعزيــز  الــصادرة عــن  البيانــات وإذ تلاحــظ  
  حقوق الإنسان في البلد وتوطيد سيادة القانون،احترام 

  : بما يليترحب  - ١  
الـــدعوة المفتوحـــة الـــتي وجهتـــها حكومـــة جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية في          )أ(  
 إلى جميع آليات الرصد المواضيعي لحقوق الإنسان والتعـاون الـذي قدمتـه              ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

  ؛تهااخلال زياران التابعة للجنة حقوق الإنسإلى الإجراءات الخاصة 
 وأسـبابه   العنف الموجه ضـد المـرأة      ب ة المعني ة الخاص ة بها المقرر  تالزيارة التي قام    )ب(  

ــسان ةونتائجــه، التابع ــ ــة حقــوق الإن ــرة مــن     ، للجن ــران الإســلامية في الفت ــة إي  ٢٩إلى جمهوري
  ؛٢٠٠٥فبراير / شباط٦يناير إلى /كانون الثاني

المعـني بالـسكن    التابع للجنة حقـوق الإنـسان        الخاص   الزيارة التي قام بها المقرر      )ج(  
إلى جمهوريـة إيـران الإسـلامية في    اللائق كعنصر من عناصر الحق في مـستوى معيـشة مناسـب،            

  ؛٢٠٠٥يوليه / تموز٣٠ إلى ١٩الفترة من 
التوصية التي قـدمها رئـيس الجهـاز القـضائي في جمهوريـة إيـران الإسـلامية إلى               )د(  

 بأن يختاروا بديلا لعقوبة الرجم بالحجـارة في القـضايا      ٢٠٠٢ديسمبر  /لأولالقضاة في كانون ا   
  التي، لولا ذلك، ستفرض فيها تلك العقوبة؛

 حظـــر التعـــذيب ٢٠٠٤أبريـــل /إعـــلان رئـــيس الجهـــاز القـــضائي في نيـــسان   )هـ(  
مـايو  / ووافـق عليـه مجلـس الوصـاية في أيـار           ،والتشريع ذي الصلة الذي أجازه البرلمان بعد ذلك       

  ؛٢٠٠٤
امتثــال جمهوريــة إيــران الإســلامية لالتزامهــا بوصــفها طرفــا في اتفاقيــة حقــوق   )و(  
  ؛٢٠٠٥يناير /تسليم تقريرها إلى لجنة حقوق الطفل في كانون الثانيب ،)٤(الطفل

عمليات الحوار بين جمهورية إيران الإسلامية وعدد من البلدان بـشأن حقـوق       )ز(  
في فتــرات منتظمــة يجــر لم العمليــات  هــذهن عــددا مــن لأ مــع الإعــراب عــن الأســف ،الإنــسان
  مؤخرا؛

التعاون مع وكالات الأمـم المتحـدة لوضـع بـرامج في ميـدان حقـوق الإنـسان                    )ح(  
  والحكم الرشيد وسيادة القانون؛

  : إزاء ما يليتعرب عن قلقها الشديد  - ٢  
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كوميــة لمــدافعين عـن حقــوق الإنــسان والمنظمـات غــير الح  با شاسـتمرار التحــر   )أ(  
والمعارضــين الــسياسيين والمنــشقين الــدينيين والمــصلحين الــسياسيين والــصحافيين والبرلمــانيين        

لاحقتـهم،  الإنترنـت وتـرويعهم وم     مدونات   ومستخدميوالطلاب ورجال الدين والأكاديميين     
والـرأي والتعـبير واللجـوء    تمـاع  جبجملة وسائل منها القيود المفروضـة دون داع علـى حريـة الا     

لاق غ ـ وإ ، وأفراد أسـرهم علـى الـسواء       شخاص الموجهة نحو الأ   ،التعسفيةعمليات الاعتقال   إلى  
ــر   عــدم تــوافر أي مــن   اض مواقــع شــبكة الإنترنــت دون مــبرر، بالإضــافة إلى    الــصحف واعت

 أهليـة  بما في ذلك التعسف في سـحب         ،الظروف الكثيرة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة      
 خـلال الانتخابـات الرئاسـية الـتي         ، بمـن فـيهم جميـع النـساء        ،تملينعدد كبير مـن المرشـحين المح ـ      

  ؛٢٠٠٥يونيه /جرت في حزيران
ــة في      )ب(   ــايير الدولي ــال الكامــل للمع ــة اســتمرار عــدم الامتث ــةإقام ــصفة ،العدال  وب

 ،علنيـة ونزيهـة   خاصة عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، ورفض توفير جلسات استماع           
 واسـتخدام قـوانين الأمـن       ن والاتصال بهـم،   وزين من الحق في أن يكون لهم محام       وحرمان المحتج 

ــسان   ــدافعين  ،للحرمــان مــن حقــوق الإن ــدفاع والم ــرويعهم   والتحــرش بمحــامي ال  القــانونيين وت
، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق منـها       وعدم احترام الضمانات القانونية المعترف بهـا دوليـا         وملاحقتهم،

خـلاف   إلى أقليـات دينيـة أو عرقيـة أو وطنيـة معتـرف بهـا رسميـا أو             الأشخاص الـذين ينتمـون      ب
 بما في ذلك الاسـتخدام المنـتظم        ،فرض أحكام سجن تعسفية وانتهاك حقوق المحتجزين      وذلك،  

 وعــدم تــوفير الرعايــة الطبيــة المناســبة للــسجناء ،والتعــسفي لفتــرات الــسجن الانفــرادي المطولــة
  لمحتجزين وأفراد أسرهم؛والحرمان التعسفي من الاتصال بين ا

ضـــــروب المعاملـــــة أو العقوبـــــة القاســـــية واســـــتمرار اســـــتخدام التعـــــذيب   )ج(  
  وبتر الأطراف؛الجلد المهينة من قبيل  وأاللاإنسانية  وأ

 بما في ذلك عمليـات الإعـدام العلنيـة          ، التنفيذ العلني لعمليات الإعدام    راستمرا  )د(  
 في غيــاب احتــرام  علــى نطــاق واســع   تي تجــري وغيرهــا مــن عمليــات الإعــدام ال ــ   ،المتعــددة
أعمـارهم  كانـت   وتشجب بوجه خاص إعدام الأشخاص الـذين         انات المعترف بها دوليا،   الضم
 ارتكاب الجـرائم، خلافـا لالتزامـات جمهوريـة إيـران الإسـلامية بموجـب                د سنة عن  ١٨عن  تقل  

ــادة  ــة حقــوق الطفــل  ٣٧الم ــادة   مــن اتفاقي ــدولي الخــاص  ٦والم ــة   مــن العهــد ال ــالحقوق المدني  ب
   وبالرغم من الإعلان عن وقف اختياري لعمليات إعدام الأحداث؛)٢(والسياسية
ــاة      )هـ(   ــرأة والفت ــز الموجــه ضــد الم ــانون وفي  ،اســتمرار العنــف والتميي  بموجــب الق

 ورفـض مجلـس الوصـاية اتخـاذ     ، بالرغم من حدوث تحسينات تـشريعية طفيفـة   ،الممارسة العملية 
ــصدي   ــراء للتـ ــسياق رفـــض المجلـــس في     أي إجـ ــذا الـ ــظ في هـ ــهجي، وتلاحـ ــز المنـ ــذا التمييـ لهـ
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 الاقتراح الذي قدمه البرلمان المنتخب بالانضمام إلى اتفاقية القـضاء علـى            ٢٠٠٣أغسطس  /آب
  ؛)٦(جميع أشكال التمييز ضد المرأة

استمرار التمييز وغيره من انتهاكات حقـوق الإنـسان ضـد الأشـخاص الـذين                 )و(  
د اركــ بمــن فــيهم العــرب والأ،يــات عرقيــة ودينيــة معتــرف بهــا أو خــلاف ذلــك  ينتمــون إلى أقل

 وتصاعد وازديـاد تـواتر التمييـز وغـيره مـن          ن السنة، ون واليهود والمسلم  ووالمسيحيوالبلوخيون  
شمل حــالات الاعتقــال والاحتجــاز بمــا يــ ،انتــهاكات حقــوق الإنــسان المرتكبــة ضــد البــهائيين

 وعـدم مراعـاة   ،القيـام بـأمور طائفيـة بـصورة علنيـة      وأ والحرمان مـن حريـة العقيـدة         ،التعسفيين
 ووقــف الأنــشطة الاجتماعيــة والتعليميــة ، وتــدمير المواقــع ذات الأهميــة الدينيــة،حقــوق الملكيــة

 والحرمان مـن الحـق في الحـصول علـى التعلـيم العـالي والوظـائف والمعاشـات           ،والخاصة بالطائفة 
 والإجراءات الـصارمة العنيفـة المتخـذة    ،وغير ذلك من الاستحقاقات اللائق  سكن  التقاعدية والم 

  ضد الأكراد مؤخرا؛
  : بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تقوم بما يليتهيب  - ٣  
والتعـبير والحـق في   الاجتمـاع والـرأي     ضمان الاحترام الكامل للحق في حريـة          )أ(  

لحقوق المدنيـة   الخاص با  لالتزاماتها بموجب العهد الدولي      وفقافي إدارة الشؤون العامة     المشاركة  
نهــاء التحــرش بالمعارضــين الــسياسيين والمــدافعين عــن  إ ب، بــصفة خاصــة، وأن تقــوم،والــسياسية

فــراج عــن الأشــخاص المــسجونين   بوســائل منــها الإ،حقــوق الإنــسان وتــرويعهم وملاحقتــهم 
  ا أو على أساس آرائهم السياسية؛تعسف

حترام الكامل للحق في اتبـاع الإجـراءات القانونيـة الـسليمة، بمـا في               ضمان الا   )ب(  
بـصفة  وفي الاسـتعانة بمحـامين والاتـصال بهـم          في دعـاوى العدالـة الجنائيـة        ذلك حـق المحتجـزين      

تقلة ونزيهـة منـشأة   توفير جلسة استماع عادلة وعلنيـة أمـام محكمـة مختـصة ومـس           ضمان  خاصة  
ي الدفاع والمدافعين القـانونيين وتـرويعهم وملاحقتـهم،      يحام وإنهاء التحرش بم   بموجب القانون، 

وضمان المساواة أمـام القـانون والتمتـع بالحمايـة القانونيـة علـى قـدم المـساواة دون أي تمييـز في                  
 بما فيها حالات الأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات الدينية أو العرقيـة أو اللغويـة                ،جميع الحالات 

  ات المعترف بها رسميا أو خلاف ذلك؛أو غيرها من الأقلي
ــة  ، في إطــار القــضاء  )ج(   ــانون وفي الممارســة العملي ــذيب   ،الق ــى اســتخدام التع  عل

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة مـن قبيـل بتـر الأطـراف                      
 تـشكل جـرائم بتقـديم        وإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الـتي          ،والجلد

_______________ 

  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(
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المنتخـب  الإيراني   البرلمان   هحسبما اقترح الانضمام   و ،مرتكبيها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية     
ــسانية      ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل إلى اتفاقي

  ؛)٧(المهينة أو
في الــتي تجــري مليــات الإعــدام إلغــاء عمليــات الإعــدام العلنيــة وغيرهــا مــن ع   )د(  

 حـسبما دعـت إلى ذلـك         وعلـى وجـه الخـصوص،      غياب احترام الـضمانات المعتـرف بهـا دوليـا         
إعـدام الأشـخاص    إلغـاء   و ،)٨(٢٠٠٥ينـاير   /حقوق الطفل في تقريرها المؤرخ كانون الثاني      لجنة  

ــذين  ــارهم  ال ــل عــن وقــت ارتكــاب جــرائمهم   كانــت أعم ــالوقف  و ، ســنة١٨ تق التمــسك ب
قـانون بوصـفه خطـوة     الأخـذ بهـذا الوقـف الاختيـاري ك        تياري لعمليات الإعدام بـالرجم و     الاخ

  أولى نحو إلغاء هذه العقوبة؛
 علــى جميــع أشــكال التمييــز ،القــانون وفي الممارســة العمليــةفي إطــار القــضاء،   )هـ(  

تخــب إلى المنالإيــراني  البرلمــان هحــسبما اقترحــالانــضمام  و،والعنــف الموجــه ضــد المــرأة والفتــاة
  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

في الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز القــانون وفي إطــار القــضاء،   )و(  
ــة     ــة أو لغوي ــة أو عرقي ــى أســس ديني ــة عل ــى القائم ــسان الأخــرى   ، وعل ــوق الإن ــهاكات حق انت

والبلوخيــون يهم العــرب والأكــراد  بمــن فــ،المرتكبــة ضــد الأشــخاص الــذين ينتمــون إلى أقليــات
ــود و  ــسيحيون واليه ــسلمون والم ــسنة الم ــهائيونوال ــوح    ،الب ــشكل مفت ــسألة ب ــذه الم  ومعالجــة ه

جميـع   وخلاف ذلك ضمان الاحتـرام الكامـل لحـق    كة كاملة من جانب الأقليات ذاتها،     وبمشار
ــة الفكــر  الأشــخاص  ــضمير أو  وأفي حري ــد ال ــدين أو المعتق ــا ورد في ،ال ــذ م ــر  وتنفي ــام  تقري ع

 الـذي أوصـى بـسبل    )٩(للجنـة حقـوق الإنـسان المعـني بالتعـصب الـديني         الخاص   للمقرر   ١٩٩٦
  يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين؛

 الآليات المواضيعية التابعة للجنة حقوق الإنـسان، بمـن في ذلـك المقـرر               تشجع  - ٤  
 جراءات مـوجزة أو الإعـدام التعـسفي،     طاق القضاء أو بإ   الخاص المعني بحالات الإعدام خارج ن     

ــية     والمقـــرر الخـــاص المعـــني بمـــسألة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاسـ
 ة الخاصــة والمقــرر والمحـامين، ة والمقـرر الخــاص المعــني باسـتقلال القــضا  اللاإنـسانية أو المهينــة،  أو

ــ ــدين أو المعتقــد، ةالمعني ــة ال ــر بحري ــرأي      والمق ــة ال ــة الحــق في حري ــز وحماي ر الخــاص المعــني بتعزي

_______________ 
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الفريــق و بحالــة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان، ة للأمــين العــام المعنيــة الخاصــة والممثلــوالتعــبير،
 ، على زيارة جمهورية إيـران الإسـلامية       ،ت الاختفاء القسري أو غير الطوعي     العامل المعني بحالا  

 وتحــث حكومــة ،هــاحــسين حالــة حقــوق الإنــسان في مواصــلة أعمــالهم لت،خــلاف ذلــكفي أو 
هــذه الآليــات الخاصــة وعلــى بيــان القــائمين علــى جمهوريــة إيــران الإســلامية علــى التعــاون مــع 

 علــى ينالقــائمتوصــيات  في ذلــك ا بمــ، فيمــا بعــدملتوصــيات الــصادرة عنــهالاســتجابة لكيفيــة 
  ؛الأخيرةالإجراءات الخاصة الذين زاروا البلد في الأشهر الاثني عشر 

في  إيـران الإسـلامية      جمهورية أن تواصل دراسة حالة حقوق الإنسان في         تقرر  - ٥  
، وعلـى ضـوء العناصـر    “مسائل حقوق الإنسان”دورتها الحادية والستين في إطار البند المعنون  
  .الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان

  ٦٤الجلسة العامة 
  ٢٠٠٥ ديسمبر/ كانون الأول١٦


